تعريف مبدأ المشروعية ومصادره.

الفرع الأول تعريف مبدأ المشروعية
أولاً- المعنى اللغوي للمشروعية .
الشرعية والمشروعية لفظان مشتقان من أصل واحد وهو الشرع أو الشرعية أو الشرعة وهي العادة أو السنة أو المنهاج ،إذ يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ( لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً )، ويراد بالشريعة أيضاً الطريقة المثلى التي يجب على أساسها تنظيم السلوك الإنساني يؤكد ذلك الآية الكريمة ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ) هنا ويستخدم بعض الفقهاء اللفظتين المذكورتين ( الشرعية والمشروعية ) كمترادفين في حين يرى البعض إن لفضة المشروعية أدق لأنه على الرغم من إنهما مشتقان من الشرع إلا أن الشرعية تعني موافقة الشرع في حين إن المشروعية تعني محاولة موافقة الشرع فالأولى فكرة مثالية تحمل في طياتها معنى العدالة وما يجب أن يكون عليه القانون في حين إن الثانية تعني احترام قواعد القانون النافذة في المجتمع فهي مشروعية وضعية).
ثانياً-المعنى الاصطلاحي للمشروعية.
يقصد بالمشروعية اصطلاحاً سيادة القانون ، أي احترام أحكامه وسريانها على كل من الحاكم والمحكوم ، فالقانون يحكم سلوك الأفراد فيما بينهم كما يحكم علاقات الأفراد بهيئات الحكم في الدولة .

الفرع الثاني :مصادر مبدأ المشروعية.
	إن مبدأ المشروعية يفترض توافق التصرفات التي تصدر من سلطات الدولة ومواطنيها مع قواعد قانونية موضوعة سابقاً, وتتمثل هذه القواعد القانونية بمصادر القانون المدونة وغير المدونة.
أولاً-  المصادر المدونة.
[bookmark: _GoBack] تتمثل المصادر المدونة للمشروعية بالدستور والقانون والقرارات التنظيمية أو اللوائح.

ا - الدستور 
 يعرف الدستور بأنه (مجموعة القواعد المتعلقة بتبيان مصدر السلطة وتنظيم ممارستها وانتقالها والعلاقة بين القابضين عليها وكذلك تلك المتعلقة بالحقوق والحريات العامة في الدولة سواء وجدت في صلب الوثيقة الدستورية أم خارجها ). 
ويهتم الدستور بوضع قواعد تتناول تنظيم السلطة في الدولة وتنظيم حياة الجماعات البشرية فيها بما يضمن حقوق الطرفين ,ونظراً لكونه الوثيقة الأعلى والأسمى في هرم القواعد القانونية,لذا فإن قواعده ملزمة لجميع السلطات في الدولة , كما إن جميع القواعد القانونية بمختلف مصادرها يجب أن تكون متفقة مع قواعد الدستور وعلى جميع السلطات احترام قواعده والخضوع لأحكامه وإلا عدت أعمالها باطلة  ومستحقة الإلغاء
      وقد جرت العادة على أن تتضمن دساتير الكثير من الدول نصوصا صريحة على ذلك[footnoteRef:1]. والإدارة بوصفها جزءاً من السلطة التنفيذية تلتزم عند ممارسة مهامها بأحكام الدستور إذ يتضمن الدستور العديد من النصوص التي تتعلق بالإدارة والنشاط الإداري، ومثال هذه النصوص ما جاءفي نص المادة (116) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت عليها (  يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية  ). [1: -ينظر المادة (13) من دستور جمهورية فرنسا لسنة 2005، وكذلك المواد ( 5، 46، 54،62) من دستور جمهورية فرنسا لعام 1958 المعدل ، والمادتان (175،177) من الدستور المصري المعطل لعام 2012.] 



القيمة القانونية لإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير.
إعلانات الحقوق هي مبادئ يسعى واضعو أي نظام جديد على تضمينها في وثيقة حتى يتسنى لكل فرد أن يتعرف على فلسفة النظام الجديد وحقوقه وواجباته، وبصدد القيمة القانونية لهذه الإعلانات أو المقدمات انقسم الفقه إلى عدة اتجاهات : 
الاتجاه الأول : أنكر القيمة القانونية لمقدمات الدساتير وإعلانات الحقوق وعدها مجرد اتجاهات فلسفية .
الاتجاه الثاني : أعطى لمقدمات الدساتير وإعلانات الحقوق ذات القيمة القانونية التي تتمتع بها القواعد الدستورية. 
الاتجاه الثالث : أعطى لمقدمات الدساتير وإعلانات الحقوق قيمة قانونية تعلو القواعد الدستورية . 
الاتجاه الرابع : ذهب إلى ضرورة التمييز بين نوعين من الإحكام أو النصوص تتضمنها مقدمات الدساتير وهما :
1. النصوص أو الأحكام التقريرية : ويقصد بها مجموعة من النصوص التي تأتي محددة، أي قابلة للتطبيق الفوري  من دون تدخل من إرادة المشرع .
ومن أمثلة هذه النصوص أو الأحكام مبدأ الشرعية الجزائية ( لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص )  ومبدأ عدم رجعية القانون إلى الماضي .
1. النصوص أو الأحكام التوجيهية : وهي النصوص أو الأحكام التي لاتكون محددة ومن ثم لاتكون قابلة للتطبيق الفوري و بالتالي تحتاج إلى تدخل إرادة المشرع فيها، ومن أمثلة موضوعات هذه النصوص(حق العمل لكل مواطن ،والحق في المعونة في حالات العجز والمرض والشيخوخة) .
ويلتزم المشرع إزاء هذه النصوص سياسياً وقانونياً، ويتمثل الالتزام السياسي في ضرورة قيام البرلمان بإصدار القوانين اللازمة لهذه النصوص ،أما الالتزام القانوني فيتمثل في ألا يصدر المشرع قوانين تخالف ماورد في النصوص التوجيهية من أحكام. 
2. القانون
يقصد بالقانون مجموعة القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة المختصة بالتشريع في الدولة . 
وتأتي القوانين بالمرتبة الثانية في سلم تدرج القواعد القانونية(بعد الدستور)، مما يترتب على ذلك وجوب أن تأتي قواعده متفقة مع أحكام الدستور وإلا فقدت أساس مشروعيتها , ومن جانب آخر يتحتم على السلطات الإدارية مراعاة ما جاء في القانون من أحكام وإلا أصبحت عرضة للإلغاء عن طريق  الطعن في مشروعيتها . 
ويعود التزام الإدارة بالقانون إلى اعتبارات مهمة لعل أبرزها يتمثل في أن الوظيفة التشريعية بطبيعتها تقوم على أساس وضع قواعد عامة تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها فلذلك ليس من المنطقي أن يخالف المنفذ ما أوكل إليه تنفيذه .  
لكن هل ينبغي على الإدارة الالتزام بجميع القواعد القانونية النافذة أو الصادرة من السلطة التشريعية ؟ 
إن الإدارة وتبعا لمبدأ المشروعية تلتزم بالقواعد القانونية ذات الصلة بالنشاط الإداري ، أي بالقواعد القانونية التي تخاطبها، وبالتالي لامحل لإلزام الإدارة بالقواعد القانونية ذات الصلة بالقانون التجاري و المدني (على سبيل المثال) إلا بقدر تعلقها بالنشاط الإداري.
ويوجد بهذا الصدد قواعد قانونية كثيرة تمثل مصدراً للمشروعية في القانون الإداري وأهمها:   قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل،وقوانين وزارات الدولة كافة ,كقانون وزارة الصحة رقم( 89) لسنة 1981,قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991المعدل,وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم, قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008. 
3- المعاهدات الدولية 
تعرف المعاهدة الدولية بأنها  (تعبير عن إرادات متطابقة صادرة عن أشخاص القانون الدولي المتمتعين بالأهلية المطلوبة من اجل إنتاج آثار قانونية محكومة بواسطة القانون الدولي)  ويعرفها بعض الفقه الدولي بأنها (عبارة عن اتفاق يعقد  بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام ترمي إلى إحداث آثار قانونية معينة )[footnoteRef:2] كما تعرفها اتفاقية فينا  لقانون المعاهدات بأنها (اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابةً ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أم أكثر وأياً كانـــــــــــــت التسمية التي تطلق عليه ). [2: - د.عصام العطية :القانون الدولي العام ,199الطبعة الخامسة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1992,ص50.] 

وتعد المعاهدات الدولية مصدراً من مصادر المشروعية وبالتالي يتعين على الإدارة مراعاتها والالتزام بأحكامها,وينبغي لذلك أن تكون نافذة في المجال الداخلي ، إلا إن الآلية المتبعة لعد المعاهدة نافذة في داخل الدولة تختلف من دولة إلى أخرى,فهناك دول تنص دساتيرها على عدها جزءا من القانون الداخلي بمجرد إبرامها مثل دستور الولايات المتحدة الأمريكية في حين تتطلب دساتير دول أخرى لذلك اتخاذ تدابير داخليةمثل دستور النمسا الذي تتطلب المادة (50) منه مصادقة المجلس الوطني , كما تنص المادة(55) من دستور فرنسا لعام 1958 على إن(المعاهدات أو الاتفاقيات المصدق أو الموافق عليها أصولاً تكون لها منذ نشرها سلطة أعلى من سلطة القوانين), وفي ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005  فقد عالجت ذلك المادة( 61 / رابعاً) التي نصت على ( تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب, وكذلك المادة( 73 / ثانيا )والمتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية والتي نصت على ( المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب ، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها ).
  وبموجب قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015 فإنه يتعين لنفاذ المعاهدة موافقة مجلس النواب على قانون تصديقها بالأغلبية المطلقة عدا بعض المعاهدات التي اشترط المشرع المصادقة عليها بأغلبية الثلثين, وبعد ذلك تصبح جزءاً من القانون الداخلي ويتعين على الجهات الرسمية اتخاذ ما يلزم لتسهيل تنفيذ تلك الاتفاقية ,وبذلك تصبح من مصادر المشروعية يتعين على الإدارة أخذها بالحسبان والالتزام بها عند ممارسة نشاطاتها وأن تكون قراراتها متفقة مع ما تمليه الاتفاقية.

4 -القرارات التنظيمية 
    وتسمى في بعض الدول ومنها مصر باللوائح وتعرف بأنها(تلك القواعد العامة المجردة التي تصدرها السلطة التنفيذية أثناء مباشرتها إختصاصاتها التي خولها لها الدستور),وهي ذات طبيعة مزدوجة ,فمن جهة تعد عملا ًإدارياً بالنظر إلى الناحية الشكلية إذ إنها تصدر عن السلطة التنفيذية ,أمّا من الناحية الموضوعية فإنها تعد بمثابة التشريع لكونها تتضمـــن قواعد عامة مجردة تخاطب الأفراد بصفاتهم وليس بذواتهم[footnoteRef:3], والسلطة التنفيذية تصدر القرارات الإدارية التنظيمية بمقتضى الإختصاص الأصيل المخول لها في الدستور لتنفيذ التشريع العادي أو حفظ الأمن أو تنظيم المرافق والخدمات العامة, وبذلك فإنها لا تحـل محـلّ الســلطة التشـريعية [3: - د.حسين عثمان  :أصول القانون الإداري ,منشورات الحلبي الحقوقية,بيروت ,من دون سنة طبع ,ص23.] 

وينبغي أن تكون القرارات الإدارية متفقة مع أحكام القانون وإلا كانت عرضة للطعن بالإلغاء لعدم مشروعيتها ,كما إن الإدارة ملزمة باحترام تلك القرارات فيما يصدر عنها من قرارات فردية ,وبذلك تعد هذه القرارات مصدراً من مصادر المشروعية بالنسبة للإدارة ولا تستطيع الخروج عليها طالما بقيت نافذة ولم يجر تعديلها أو إلغاؤها على وفق القانون.  

وقد تعاظمت السلطة التنظيمية في ظل دستور فرنسا لعام 1958 إذ أصبح نطاق الإختصاصات التي تمارسها الحكومة بواسطة سلطتها التنظيمية أكثر سعة من السلطات المتاحة للبرلمان في مجال التشريع ,إذ جعل الدستور المذكور كل ما لم يذكر في المجال الخاص بالبرلمان يدخل في ضمن النطاق التنظيمي وتمارسه الحكومة من خلال سلطتها في إصدار 

المراسيم التي تأخذ شكل مراسيم فردية تتعلق بأشخاص معينين أو أنظمة إدارية عامة تتخذ بعد أخذ رأي مجلس الدولة[footnoteRef:4],وتتخذ القرارات التنظيمية أنواعاً متعددة أهمها  [4: - اندريه هوريو : القانون الدستوري والمؤسسات السياسية , ج2,الأهلية للنشر والتوزيع , بيروت 1974 ,ص421.
] 

أ_(القرارات التنفيذية) أو ما تسمى في العراق الأنظمة والتعليمات, ويصدر هذا النوع من القرارات في حالتين ,فقد يصدر لغرض تفصيل أحكام القانون إذ أن القانون يقتصر في أغلبالأحيان على ذكر القواعد العامة من دون التطرق لتفاصيل الموضوع تاركاً تلك التفاصيل للإدارة لكونها الأقرب إلى واقع المجتمع وهي الأقدر على صياغة التفاصيل نظراً لتحملها مسؤولية تنفيذ تلك القوانين وفي هذه الحالة يكون تنفيذ القانون معلقاً على صدور تلك القرارات, 
وفي الحالة الثانية يكون القانون مكتمل النصوص ونافذ فور العمل به وبذلك يقتصر دور السلطة التنفيذية على بيان كيفية تنفيذ القانون وتوضيح ما يكتنفه من غموض , وفي كلتا الحالتين فإن القرارات التنظيمية يجب أن لا تخالف أحكام القانون الذي صدرت تنفيذاً له بأن تتضمن تعديلاً في أحكامه بالإضافة أو الحذف أو تعطيل التنفيذ لأن ذلك يمثل خروجاً على وظيفتها التي رسمها الدستور ويجعل تلك القرارات قابلة للإلغاء لعدم مشروعيتها 
وقد منح الدستور العراقي لعام 2005 مجلس الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ القوانين. 
كما منح الدستور المصري تلك الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء

ب ـ القرارات التفويضية:. 
يقصد بها القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بناءً على تفويض من السلطة التشريعية لمعالجة موضوعات تدخل بحسب الأصل في اختصاص السلطة التشريعية متمثلة بالبرلمان ,ويقتصر التفويض غالباً على مواضيع معينة ولفترة مجددة, وتتمتع القرارات الصادرة بناءً على تفويض بقوة القانون
3-قرارات أو لوائح الضبط الإداري : تعرف بأنها  مجموعة القواعد العامة المجردة التي تضعها السلطة التنفيذيةللمحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث (الأمن العام ، الصحة العامة ، السكينة العامة ) ،كما هو الحال  بالنسبة لأنظمة وتعليمات المرور ، القرارات المتعلقة بالمحال المقلقة للراحة  والقرارات أو اللوائح الخاصة بمراقبة المواد الغذائية.
وتتخذ قرارات(لوائح الضبط ) مظاهر متعددة في تقييدها للحريات الفردية كأساليب وقائية لصيانة النظام العام ,فقد تتضمن منع الأفراد من القيام بعمل معين أو اشتراط الحصول على إذن مسبق قبل ممارسة نشاط محدد أو إخطار هيآت الضبط قبل الإقدام على القيام ببعض الأنشطة التي يخشى عند ممارستها من وجود خطر على النظام العام.
ويشترط عند ممارسة الإدارة لسلطتها في إصدار القرارات التنظيمية في مجال الضبط الإداري أن تخضع للشروط التي يقتضيها مبدأ المشروعية بأن تكون تلك القرارات صادرة عن سلطة مختصة على وفق الإجراءات الشكلية التي حددها القانون وأن تستهدف تحقيق المصلحة العامة في جانبها المتعلق بحماية النظام العام بعناصره المتمثلة بالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة 
كما يجب أن تصدر في صورة قواعد عامة مجردة وأن تكون هناك مساواة بين الأفراد في تطبيق لوائح الضبط.
ج- القرارات أو اللوائح التنظيمية(المستقلة) : وهي قرارات إدارية تصدر من السلطة التنفيذية في مواضيع لم يعالجها أو لم يتطرق إليها المشرع متضمنة قواعد عامة مجردة بشان تنظيم سير المرفق العام وتبعا لهذا الغرض تسمى في بعض الأحيان بلوائح المرفق العام كما يطلق عليها أيضا باللوائح المستقلة لأنها تصدر في الغالب دون الاستناد إلى قانون.
د- قرارات أو لوائح الضرورة :إذا كانت السلطة التشريعية هي التي تخص أصلا بالتشريع إلا انه قد يحدث في كثير من الأحيان أن تكون هذه السلطة غائبة بسبب حالة عطلة ( الفترة فيما بين ادوار انعقاد البرلمان ) أو صدر قرار بحلها والظرف يتطلب إصدار تشريع عاجل لمواجهة مسائل عاجلة لاتحتمل التأخير لذا يتم الإقرار 
للسلطة التنفيذية على سبيل الاستثناء بإصدار مراسيم يكون لها قوة القانون لمواجهة هذه الضرورة ثم يعرض فيما بعد أمرها على البرلمان , ويترتب على عدم عرض هذه المراسيم على البرلمان في أول اجتماع له بعد عطلته أو تكوينه بعد حله أن يزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون ويكون ذلك بأثر رجعي ، فإذا رفض البرلمان إقرارها فانه يزولما يكون لها من قوة القانون وبأثر رجعي ولكن يجوز للبرلمان أن يعتمد نفاذ هذه القوانين في الفترة السابقة . 




ثانياً : المصادر غير المدونة :
تتمثل المصادر غير المدونة بالعرف والقضاء والمبادئ العامة للقانون . 

1_ العرف :
		يقصد بالعرف ما درجت الإدارة على إتباعه في نشاطها ولفترة من الزمن بحيث ساد الاعتقاد بالصفة الإلزامية لهذا السلوك. 
من خلال التعريف يتضح إن العرف بصورة عامة والعرف الإداري بشكل خاص يقوم على ركنين: الأول الركن المادي المتمثل بالسلوك المستمر أو المضطرد، والثاني الركن المعنوي المتمثل بالاعتقاد بالصفة الإلزامية للسلوك . 
ويشترط في العرف كقاعدة عامة أن يكون عاما يطبق على وجه الاستمرار، كما يشترط فيه أن لا يكون مخالفا لنص قانوني قائم لان النص القانوني أعلى مرتبة من العرف في سلم تدرج القواعد القانونية، لذا فهو يلعب دورا تكميليا للقاعدة القانونية، ومن مظاهر ذلك  في العراق هو دور العرف في نقل عقوبة لفت النظر إلى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14)  لعام  1991المعدل، إذ لم يكن لهذه  العقوبة وجود في قانون انضباط موظفي الدولة لعام 1936 الملغى.
      وتجدر الإشارة إلى إن التزام الإدارة بأعرافها مدة من الزمن لا يعني عدم إمكانية المساس بها إذ يمكن إلغاؤها بنص قانوني باعتبار أن النصوص أعلى مرتبة من العرف ،كما تستطيع الإدارة تعديل ما درجت عليه من عرف بعرف آخر، ولا ينقص ذلك من أهميته أو قيمته القانونية، فالقاعدة القانونية بطبيعتها تقبل التعديل ،مع ملاحظة إن العرف الجديد لا ينشأ بمجرد مخالفة الإدارة للعرف المطبق، وإنما يتطلب أن يكون ذلك بصفة متكررة إلى جانب الشروط التي سبق بيانها. 
2-القضاء 
	يعرف القضاء بأنه( ما استقرت عليه أحكام المحاكم بشأن مسألة معينة)
وتعد أحكام القضاء مصدراً تفسيرياً للقاعدة القانونية، فالقاضي المدني أو الجنائي توجد لديه مجموعة قانونية متكاملة يستطيع اللجوء إليها لوضع الحلول لما يعرض عليه من قضايا خلافا للقاضي الإداري , فالأخير لا توجد تحت يده ولغاية الوقت الحاضر مجموعة قانونية متكاملة بحكم عدم تقنين القانون الإداري ومرونته وحداثته ،  وفي ظل ذلك فإنه يلجأ وفي كثير من الأحوال إلى ابتداع أو إنشاء القاعدة القانونية ليضع حلاً للنزاع من دون التقيد بقواعد القانون المدني إذ أن أغلب قواعد القانون الإداري هي قواعد قضائية المنشأ.
من ذلك يتضح إن الأحكام التي يصدرها القضاء الإداري بصدد المنازعات المعروضة أمامه تستخلص قواعد قانونية لها أهمية كبيرة في القانون الإداري بوصفه قانون حديث النشأة وغير مقنن .  

3_ المبادئ العامة للقانون:  تعرف المبادئ العامة للقانون بأنها(قواعد قانونية غير مكتوبة يستنبطها القاضي أو يكشف عنها وهو بصدد حل النزاع المعروض أمامه, ويعرفها البعض بأنها (تلك المبادئ غير المدونة التي يعمل القضاء على كشفها وإعلان إلزاميتها منطلقاً فـــي ذلك من مقتضيات أساسية يفرضها التنــظيم السياسي والاجتماعي للـــدولة بقصــد تحقيق الصالح العام )
ومن أمثلة هذه المبادئ مبدأ الحرية ومبدأ المساواة ومبدأ استقرار المعاملات القانونية ومبدأ مقتضيات حسن الإدارة , وهذه المبادئ تكمن في ضمير الجماعة وهي تعد من مصادر المشروعية التي يلجأ إليها القاضي الإداري لسد النقص الموجود في القواعد القانونية التي تصلح للتطبيق على المنازعات الإدارية , فالمبادئ العامة للقانون هي قواعد غير مكتوبة تستند إلى مبادئ الحرية والعدالة الإنسانية المستقرة في ضمير الجماعة ,ويرجع الفضل في إعطاء هذه المبادئ تلك الأهمية وإبراز دورها إلى الجهود التي بذلها مجلس الدولة الفرنسي للدفاع عن الحقوق والحريات العامة في مواجهة تجاوزات الإدارة ,وقد شهدت فرنسا تطبيق هذه المبادئ في المدة التي تلت سقوط الجمهورية الثالثة عام 1941. 
	وقد اختلف الفقهاء بشأن القيمة القانونية لتلك المبادئ , فذهب بعضهم إلى تمتعها بنفس القيمة القانونية التي يتمتع بها التشريع العادي , فيما ذهب البعض الآخر إلى إعطائها قيمة توازي قيمة القواعد الدستورية , إلا إن الرأي الغالب في الفقه  يميز بين ثلاث فئات من المبادئ العامة للقانون من حيث القيمة القانونية لها ومدى تمتعها بالقوة الإلزامية, ففي المستوى الأدنى توضع المبادئ العامة ذات القيمة المكملة والتي يقتصر تطبيقها والالتزام بها على الحالة التي لا يوجد بصددها نص يقضي بخلافها ,وهذا الصنف من المبادئ يمكن مخالفته بنظام , وفي مستوى أعلى توجد المبادئ العامة ذات القيمة التشريعية والتي تساوي القانون من حيث القيمة وهي تلزم الإدارة , ومن ثم يجب أن تكون تصرفاتها متفقةً مع ما تقضي به تلك المبادئ ويجب أن تلتزم الإدارة بتلك المبادئ فيما تصدره من أنظمة إلا أنها لا تلزم المشرع الذي يستطيع مخالفتها بنص قانوني ,ومثالها مبدأ عدم الرجعية, وفي المستوى الأول توجد المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية والتي تلزم المشرع والقاضي والإدارة ولا يمكن مخالفتها إلا عن طريق إعادة النظر فيها من الناحية الدستورية.
	




